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»الصالحية العقارية«: 178 مليون دينار تكلفة مشروع »العاصمة«
يوسف لازم

قال رئيس مجلس إدارة 
شــركة الصالحية العقارية 
غازي النفيسي ان عام 2018 
لم تحمل معها أي متغيرات 
بارزة أو مؤثرة بشكل كبير 
بل استمرت على وتيرة شبه 
ثابتة واســتمرت المؤشرات 
الإيجابيــة والســلبية فــي 

صراعها الدائم.
وأضاف النفيســي خلال 
اجتمــاع الجمعيــة العامــة 
العادية لشــركة الصالحية 
العقارية ان الشــركة وقعت 
اتفاقيات رسمية لاستغلال 
مساحات تأجيرية في مشروع 
العاصمــة )قيــد الإنشــاء( 
مــع العديــد من الشــركات 
والمؤسسات المحلية والعالمية، 
حيث بلغت المساحة المؤجرة 
بالمجمــع التجــاري 43.100 
م2 تقريبا وبنسبة 60% من 
إجمالــي المســاحات القابلة 
للتأجيــر، ولاتزال الشــركة 
تقــوم بدراســة العديــد من 

والاســتثمارية  التجاريــة 
بمنطقــة الشــرق وتشــكل 
بمجملهــا جزءا مــن جزيرة 
بمساحة 21.414 مترا مربعا 
ينــدر وجودها فــي منطقة 
أكبــر  العاصمــة ويعتبــر 
مشروع تجاري داخل مدينة 
النحو  الكويت موزعة على 
7.358م2 قســائم  التالــي: 
تجارية - 10.611م2 قســائم 
استثماري/مكاتب تجارية - 

في مشروع العاصمة، وبذلك 
تسير استراتيجية الإدارة في 
تسويق المشروع على النحو 
المخطط له، في شــغل أكبر 
مساحة ممكنة لأبرز العلامات 
التجارية في وقت قياســي 

وبأسعار مناسبة.
الشــركة على  وحرصت 
استثمار كامل خبراتها الفنية 
والمالية في مشروع العاصمة 
حيث مــن المتوقع أن تصل 

عبدالرحمن البابطين، مرزوق 
المطيري، وسعود الزبن.

النتائج المالية
وفيما يتعلــق بملخص 
الأداء المالي لســنة 2018 فقد 
حققت الشركة ربحا بمقدار 
17.3 مليون دينار وبربحية 
ســهم بلغــت 35.07 فلســا 
للســهم الواحد بالمقارنة مع 
العام الماضــي، حيث بلغت 
الربحيــة 15.8 مليون دينار 
كويتي، بربحية سهم 32.15 
فلس للسهم الواحد وبنسبة 

ارتفاع %9.5.
النفيســي أن  وأضــاف 
إجمالي موجودات الشــركة 
بلغ 321 مليون دينار للعام 
الماضــي بالمقارنــة مع 296 
مليــون دينار للعــام 2017 

بارتفاع %8.5.
وفي الجانــب الآخر قال 
النفيسي ان قيمة المطلوبات 
قد ارتفعــت إلى 169 مليون 
دينــار فــي العــام الحالــي 
بالمقارنة مع 150 مليون دينار 

3.445م2 استثماري )فندق( 
محاطة بأراضي للدولة تقارب 
18.738م2، تحيط بها الشوارع 
من أربعة جهات منها شارعان 
مهمان هما شارع عبدالعزيز 
الصقــر )الشــهداء ســابقا( 
وشارع خالد بن الوليد. حيث 
بلغ مجمل المساحات المؤجرة 
بنهاية 2018 نحو 43.100م2 
ما نســبته 60% من إجمالي 
القابلة للتأجير  المســاحات 

التكلفة التقديرية للمشروع 
178 مليون دينار، علما بأن 
تمويــل المشــروع ذاتيا من 
محفظــة الشــركة بالإضافة 

إلى الاقتراض من البنوك.

الجمعية العامة
ووافقت الجمعية العامة 
العادية علــى اعتماد تقرير 
واعتمــاد  الإدارة  مجلــس 
البيانــات المالية والمصادقة 
عليها وعلى توصية مجلس 
الإدارة بتوزيع أرباح نقدية 
بنســبة 20% )20 فلسا لكل 
سهم( على مساهمي الشركة 
المسجلين في سجلات الشركة 
في نهاية يوم الاســتحقاق، 
ووافقــت على باقــي البنود 

الواردة في جدول الأعمال.
كمــا وافقــت الجمعيــة 
العامة على انتخاب مجلس 
إدارة للشركة لفترة الثلاث 
ســنوات قادمة، وهم: غازي 
النفيسي، فيصل الخترش، 
أنور العصيمي، عبدالعزيز 
العثمان،  النفيسي، يوسف 

للعام الماضي أي بارتفاع %13، 
وذلك كنتيجــة للمتطلبات 
الماليــة لمشــروع العاصمــة 

)تحت الإنشاء(.
في مقابل ذلك فقد ارتفعت 
حقوق الملكية التي بلغت 150 
مليون دينــار للعام الحالي 
بالمقارنة مع 2017 والتي بلغت 
143 مليــون دينــار بارتفاع 
4%، في حين ارتفعت القيمة 
الدفتريــة إلــى 303 فلوس 
مقارنة مع 2017 التي بلغت 

279 فلسا بارتفاع %9.
النفيســي أن  وأوضــح 
الســوقية لإجمالي  القيمــة 
الأصول والتي تتضمن أصولا 
تم تقييمهــا من قبل مقيمين 
مهنيــن محايدين في نهاية 
2018 قد بلغــت 573 مليون 
دينار وبذلك أصبحت حقوق 
الملكية والمضاف إليها فائض 
إعادة تقييــم الأصول مبلغ 
402 مليــون دينــار تقريبا 
لترتفع بذلك القيمة الدفترية 
حسب القيمة العادلة للسهم 
إلى 783 فلسا للسهم الواحد.

ً عمومية الشركة وافقت على توزيع 20% نقدا

غازي النفيسي ومحمد المصيبيح مترئسان العمومية أمس

العروض الإيجارية لاختيار 
الأنسب.

مشروع العاصمة
أن  النفيســي  وأشــار 
الشركة وصلت إلى المراحل 
الأخيرة من الأعمال لمشروع 
»العاصمــة« وفــق الجدول 
الزمنــي المنصوص والمتفق 
عليــه، والــذي يتكــون من 
العقــارات  مجموعــة مــن 

البنك الدولي:  نمو الاقتصاد الكويتي 3.1% في 2019
قال النائب الأول لرئيس البنك الدولي 
للتنميــة المســتدامة والعلاقة مع الأمم 
المتحدة والشــراكات، د.محمود محيي 
الديــن ان العام 2019 ســتقدم الكويت 
تصــورا عــن برنامــج 2030 والتنمية 
المســتدامة، وذلك خــال اجتماع رفيع 
المستوى ســيعقد في يوليو المقبل في 
نيويــورك يضم 49 دولة منها 16 دولة 
عربية. وتوقع محيــي الدين أن يكون 
برنامــج الكويــت المقــدم فــي اجتماع 
نيويورك شاملا وذلك بدعم من وجود 
تصور ورؤية لهــا في 2035، حيث إن 
الدول التي لديها هذه البرامج الوطنية 
يتيســر عليهــا الأمــر حينمــا تتقــدم 
بالعــروض لــامم المتحدة، مــا يجعل 
هناك نوعــا من التوافق بــن برامجها 
الوطنية والبرامج العامة على مستوى 

الأمم المتحدة.
ولفت إلى أن الأهداف العامة يقيسها 

169 مؤشرا، وورائها قواعد بيانات لـ 230 
مؤشرا فرعيا، لكن نصفها على مستوى 
كل الدول غير متاح لأن هناك عددا من 
المؤشرات النوعية لم يتم الانتهاء منها 
من قبل الجهات المعنية لكننا في البنك 

الدولي لدينا المؤشرات الأساسية.
وقال محيي الدين ان هناك مؤشرين 
مزعجــن بشــكل كبير فــي آخر عامين 
ابرزهما الخاص بعدالة توزيع الدخل، 
بعد ان وجــد ان المنطقة العربية الأقل 
عدالة في توزيع الدخل على مســتوى 
العالم. ووفقــا لبعض التقارير، يعود 
ســبب عدم العدالة فــي توزيع الدخل 
بالمنطقــة لأن 10% يســتحوذون علــى 
أكثر من 60% من الدخل القومي بالدول 
العربية، بينما في الدول الأوروبية هناك 
10% يستحوذون على 45% فقط من الدخل 
القومي. واشار الى ان البنك الدولي لديه 
برنامج يسمح بحصول المواطنين على 

بطاقات هوية لتكون لهم خدمات أفضل 
اجتماعيا وتنمويا تسمح لهم بالارتقاء 
في مســتوى معيشتهم، ودول مجلس 
التعاون الخليجي أفضل حظا من غيرها 
لأنها أعلى دخلا ونموا، فعلى سبيل المثال 
لو قدرنا متوسط معدل النمو بالمنطقة 
العربية عند 2.3% للعام 2019، نرى انه 
في الكويت وفق تقديرنا المبدئي سيكون 
عند 3.1%، لذلك تعتبر دول الخليج لديها 
فرصة أفضل في تحقيق أهداف التنمية 
المستدامة، بينما دول عربية أخرى قد 

لا تحظى بهذه الفرصة.
ولفت محيي الدين إلى أن طاقم عمل 
مكتب البنك الدولي في الكويت يتعاون 
مــع الحكومة في عدة مجالات مرتبطة 
بالتنمية البشرية مثل الرعاية الصحية 
والتعليم بالاضافة إلى موضوعات أخرى 
لها علاقة بالتطوير الاقتصادي ومشاركة 

القطاع الخاص في التنمية.

»بيتك«: 6 مليارات دينار
قيمة معاملات البطاقات المصرفية

تناول تقرير صادر عن بيت التمويل 
الكويتي )بيتك( تحليلا لأهم مؤشرات 
المعاملات المالية الإلكترونية باستخدام 
البطاقات المصرفية من البنوك المحلية 
الكويتيــة داخــل الكويــت وخارجهــا 
لعمليات الصرف الآلي ومبيعات أجهزة 
نقــاط البيع، كما تناول حجم عمليات 
بطاقات الائتمان، والمعاملات في السوق 
الكويتي باستخدام بطاقات صادرة من 

بنوك أجنبية.
وقال التقرير إن قيم معاملات بطاقات 
المصرفية اقتربت من 6 مليارات دينار 
فــي الربــع الثالــث 2018 )ســحب آلي 
ونقاط بيع(، وهي تعكس قيمة بعض 
العمليــات المصرفية الإلكترونية التي 
تشهد زيادة مطردة نظرا للانتشار الهائل 
في اســتخدام تكنولوجيــا المعلومات 
والتطــور الكبير في أمن وحماية نظم 
المعلومات الإلكترونية، حيث تستخدم 
البطاقات المصرفية بأنواعها المختلفة 
والتي تشمل بطاقات الائتمان والبطاقات 
المدينة )بطاقات ســحب آلي، مســبقة 
الدفع( وكذلك بطاقات مصرفية تصدرها 
بنوك أجنبية تستخدم في السوق المحلي 
الكويتي، سواء بالسحب والإيداع من 
خلال أجهــزة الصــرف الآلــي ونقاط 
البيع، ووفق آخر بيانات بنك الكويت 
المركزي خلال الربــع الثالث تراجعت 

تلك المعاملات 3% عن قيمتها في الربع 
الثانــي 2018، فيما زادت على أســاس 
سنوي 9% لكن نموها يسير في اتجاه 

تصاعدي واضح. 
ولاحــظ التقرير اســتمرار الاتجاه 
نحــو العمليات المصرفية الإلكترونية 
مقابل الورقية، حيث يصل رصيد عدد 
العمليات الإلكترونية في أجهزة السحب 
الآلي ونقاط البيع إلى 84.8 مليون عملية 
فــي الربع الثالــث 2018 بزيادة 1% عن 
الربع الثاني في حين ارتفعت 15% على 

أساس سنوي.
وبلغت المعاملات المصرفية الورقية 
متمثلة في قيمة الشيكات المقدمة للبنوك 
المحلية الكويتية 14.8 مليار دينار من 
خــال أكثر مــن 2.9 مليون شــيك في 
الربع الثالث 2018 وفق آخر البيانات أي 
بزيادة على أساس سنوي 5% لقيمتها 
وتصل إلى 15% لعدد الشيكات المقدمة 
الــذي يمثل جانب المعامــات الورقية 

مع المصارف. 
ويلاحــظ تفــوق عــدد العمليــات 
الالكترونية على العمليات الورقية إلا 
أن قيمة العمليات الالكترونية مازالت 
أقل من الورقية، أي أن أغلبية المتعاملين 
يفضلون الأنظمة الآلية والتكنولوجيا 
على التعاملات الورقية، غير أن بعضا 
منهــم مازالــوا يلجأن إلــى التعاملات 

الورقيــة في تلبية كافــة احتياجاتهم 
مع المصارف. وهذا يعني وجود فرصة 
كبيرة أمام شركات تكنولوجيا المعلومات 
والبنوك في تطوير أنظمتها الإلكترونية 
كي تستوعب التقدم التكنولوجي الهائل، 
إذ تشكل قيمة العمليات الالكترونية من 
خلال أجهزة نقاط البيع والسحب الآلي 
71% فيما يمثل عددها 96.6% من المعاملات 
المصرفية الورقية والالكترونية »سحب 
آلي ونقاط بيع« خلال الربع الثالث 2018 
مقابل 72% لقيمتها و96.7% لعددها في 

ذات الفترة من 2017. 
وقد تحسن عدد البطاقات المصرفية 
السارية إلى 4.8 ملايين بطاقة سارية كما 
في نهاية الربع الثالث 2018 ويسير في 
اتجاه تصاعدي واضح، مسجلا زيادة 
0.4% عن الربع الثاني، في حين ارتفع 
3% على أساس سنوي، فيما أصدر 420 
ألف بطاقة مصرفية خلال الربع الثالث 
2018 بزيادة 5% عن الربع الثاني وهي 
أعلى زيادة منذ عامين، وتصل إلى %12 
على أســاس ســنوي. في الوقت الذي 
يصــل فيه عد الســكان إلى 4.8 ملايين 
نســمة أي بطاقة مصرفية سارية لكل 
واحــد، ويبلغ إجمالي القــوى العاملة 
2.7 مليون فرد أي 1.8 بطاقة مصرفية 
ســارية لكل فرد عامل، وهو معدل أقل 

مقارنة ببعض دول المنطقة.

ارتفعت 9% على أساس سنوي خلال الربع الثالث 2018

النفيسي: وصلنا 
إلى المراحل 

الأخيرة من أعمال 
المشروع 


